التحديات التي تواجه تعليم المرأة في البلدان العربية
تحتل قضايا تعليم المرأة موقعا متقدما في أولويات المجتمع العربي فى المرحلة التاريخية المعاصرة، ومن أكثر الموضوعات جدلا بين التيارات الثقافية المتباينة داخل المجتمع الواحد.  ويرجع ذلك إلى تزايد الاهتمام بالديمقراطية وحقوق الانسان وموجات التحرر الفكرى وإلانساني التى يشهدها العالم بأسره تحت تأثير العولمة وما يرتبط بها من تحولات هيكلية فى السياسات الاجتماعية والاقتصادية فى دول العالم المختلفة والتى لها الأثر الكبير فى نشوء تحديات وفرص جديدة أمام المرأة.
يعتبر حق المرأة العربية في التعليم دون تمييز هو أس الحقوق وجوهرها والقاسم المشترك لجميع القيم الانسانية والشرائع الدينية والدنيوية. لان التعليم يؤهل المرأة للتمتع بمزايا جميع الحقوق والقيم. إن تمتع المرأة العربية بالكثير من الحقوق المدنية والسياسية وحرية استقاء المعلومات وحرية التعبير وحرية التصويت والترشيح والكثير من الحقوق الأخرى، يتوقف على مستوى تعليمها والفرص المتاحة لها في التعليم. وكذلك فإن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل الحق في اختيار العمل والحصول على أجر مساوي للرجل والتمتع بفوائد التقدم العلمي والتكنولوجي والحصول على التعليم العالي، لا يمكن ممارستها بطريقة مجدية إلا بعد حصول المرأة  على مستوى من التعليم. 
 
تشير بيانات منظمة اليونسكو لسنة 2009 إلى أن نسبة الأمية في الوطن العربي هي نحو 30%، ترتفع بين النساء لتصل إلى نحو 50%. أعلى نسبة للأمية موجودة في عدة بلدان على رأسها العراق بنسبة 61%، وفي السودان بنسبة 50% وفي مصر بنسبة 42%، وفي اليمن بنسبة 39%، وفي المغرب بنسبة 38%. البيانات الإحصائية حول واقع الأمية في الدول العربية تبين أن عدد الأميين لدى الفئات العمرية التي تزيد على 15 عاما بلغ قرابة 99.5 مليون نسمة، فيما وصل عدد الأميين العرب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و45 عاما 75 مليون نسمة.
 
ترتبط التحديات التى تواجه تعليم المرأة فى البلدان العربية، وكذلك الفرص التى يمكن التعامل معها لمواجهة التحديات ومن ثم تمكينها وانصافها فى علاقتها بالرجل بالسمات العامة للوضع الراهن للمرأة العربية. إن شقاء المرأة العربية التي تدور حول حلقة مفرغة لا يكمن في حرمانها من التعليم فقط، بل ايضا في منظومة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والصحية ومنظومة القيم الثقافية والموروث الاجتماعي التي تجعل من الدعوة لتحسين وضع المرأة التعليمي غير مجدية ومفرغة من المضمون. وكما يبدو أن المرأة العربية تستمتع في الدوران حول حلقة الشقاء المفرغة هذه كونها لا تعي مسؤولياتها في الدفاع عن حقوقها: 
 
1.    التحديات المرتبطة باختلال ميزان المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في التعليم:
إن عدم المساواة بين الجنسين في مجال التعليم يشكل أكثر مظاهر الإجحاف تفشيًا في المجتمعات العربية، لأنها تؤثر عمليا على نصف عدد السكان. رغم التحسن الكمي في مستويات تعليم المرأة وإزدياد معدلات إلتحاق الاناث بالمدارس الابتدائية  والثانوية إلا أن هذه الإنجازات لم تنجح في تعديل المواقف والمعايير الاجتماعية المتحيزة ضد المرأة، التي تشدد على نحو حصري على الدور الإنجابي للمرأة وتعزز اللامساواة بين الرجل والمرأة في مختلف نواحي الحياة. هذا التحدي الكبير كان له تداعيات أخرى خلق تحديات أمام المرأة العربية منها (تقرير التنمية الانسانية العربية للعام 2000):
· أكثر من نصف النساء العربيات لا يزلن أميات وأن معدل وفيات الأمهات أثناء فترة الولادة في المنطقة العربية هو ضعف معدلها في أمريكا اللاتينية والكاريبي، وأربعة أضعاف معدلها في شرق آسيا. 
· تعاني النساء في بعض البلدان العربية من عدم المساواة في الحقوق والتطبيقات القانونية التي غالبًا ما تتجلي في حرمانها من حقها في التصويت والانتخاب، ولا تزال الاستفادة من قدرات المرأة العربية من خلال المشاركة السياسية والاقتصادية هي الأقل في العالم، كما يتضح من النسبة المنخفضة لتمثيل المرأة في المجالس التشريعية ومجالس الوزراء وفي اليد العاملة.
· تعاني المرأة العربية أيضًا من عدم المساواة في الفرص، وهو ما يتضح من الوضع الوظيفي والأجور، ومن التمييز الوظيفي القائم ضد المرأة .
· ولا يزال التمييز القائم على أساس الجنس في التعليم له انعكاسات سلبية أمام مشاركة المرأة رسميًا في عملية اتخاذ وصنع القرار  المشاركة في السلطة 
 
2.    التحديات المتعلقة بالثقافة السائدة والموروث الاجتماعي في تعليم المرأة العربية:
إن النظرة الاجتماعية التقليدية في المجتمعات العربية وبخاصة في الأرياف والبادية والتجمعات السكانية الشعبية وفي المناطق النائية والمهمشة تعتبر أن الوضع الطبيعي للمرأة هو الزواج وحياة البيت وتقسم الأدوار بناءً على هذا التمييز. أن جملة التحديات التى تواجهها المرأة العربية ترتبط بقدرة الانظمة التعليمية على فرض الزامية التعليم دون تمييز والحد من تسرب الفتيات من المدارس وفرض قوانين صارمة للحد من زواج الفتيات المبكر. 
 
3.     التحديات المرتبطة بالمشاركة فى الشأن العام وصنع القرار:
غياب العلاقة بين التوسع فى تعليم المرأة والوزن النسبى لما تمارسه من تأثير فى صنع الحياه من حولها. وإن غياب هذه العلاقة بين التعليم والمشاركة فى الحياة السياسية والاجتماعية ترتبط بمنظومة من القيم لا تزال تحكم على المرأة باعتبارها تابع وأن جل مشاركتها فى كثير من الأحوال غالبا ما تكون منزلية، فضلا عن ارتباط ذلك ببعض الجوانب القانونية والسياسية والموروثات الثقافية السلبية التى تعيق بصورة مباشرة وغير مباشرة مشاركة المرأة الرجل فى العمل السياسى، التى لا تزال حكرا على الرجل باستثناءات حالات قليلة هنا أو هناك. ولا يمكن إعفاء المرأة من المسؤولية، إذا عليها أن تطور من نظرتها إلى ذاتها و ان تؤهل نفسها لمشاركة الرجل فى هذه الميادين بكفاءة واقتدار، والتوقف عن قمع ذاتها لعدم تحمل مسؤولياتها.
 
4.    التحديات المرتبطة بالعمل والمشاركة فى الحياة الاقتصادية:
غياب العلاقة بين التوسع في تعليم المرأة والوزن النسبي لما تمارسه من تأثير في الحياة الاقتصادية. حيث يسعى النظام التعليمي في البلدان العربية الى تحسين قدرات المرأة التعليمية في الوقت نفسه فإن نظام العمل في الاقتصاديات العربية تحبذ اعطاء فرص العمل للذكور. مما يفسر اتساع الفجوة في حجم البطالة لدى النساء بالمقارنة مع الرجال. 
 
 
 
5.    التحديات المرتبطة بتأنيث الفقر:
النساء العربيات يتميزن بهشاشة أوضاعهن في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة بسبب انخفاض مستويات التعليم لديهن بالمقارنة مع الرجال. ويميل الفقر إلى أن يصيب النساء أكثر من الرجال ويؤدي فقر النساء إلى تكثيف البعد النوعي لجوانب عدم المساواة خاصة فيما يتعلق بتوزيع ثمار التنمية وعدم المساواة في الحصول على فرص العمل وعدم المساواة في الاجر بالمقارنة مع الرجل. وارتفاع نسبة النساء العربيات اللواتي يعشن تحت خط الفقر، وانخفاض نسبة انتفاع النساء من إجمالي مناهج الضمان الاجتماعي.
 
6.    التحديات في قدرة النظام العربي على  النهوض بالمرأة العربية:
لا تكمن المشكلة في وجود قوانين وتشريعات ودساتير تعزز النهوض بالمرأة العربية بل تكمن في القدرة على تنفيذها ووجود الإرادات السياسية وصلابة موقف المرأة منها. وفي هذا الاطار لا بد من الاجابة على التساؤلات التالية:
1. إلى أى مدى تستجيب مناهج ونظم التعليم العربية المعاصرة للتحديات المفروضة على المرأة العربية، وكيف يمكن تطوير مناهج التعليم العام والجامعي، وفتح آفاق المعرفة مع العالم الخارجى بما يجعل المرأة العربية قادرة على فهم متغيرات العصر من جانب ومخرجا لسد احتياجات سوق العمل المتجددة من جانب آخر؟
2. هل تعمل نظم الاعلام العربية فى اتجاه تمكين المرأة وكيف يمكن تنمية الكوادر الاعلامية من شأنها أن تضع أولويات المرأة العربية فى قمة اهتمامات المجتمع وترقى بالخطاب الاعلامى للمرأة؟
3. كيف يمكن تفسير عزوف المرأة العربية عن المشاركة السياسية، فى الوقت الذى تنص فيه معظم الدساتير العربية على منحها هذا الحق؟ وما هي جوانب التطوير التشريعي والقانوني اللازمة لتفعيل دور المرأة فى صنع القرار بكافة صورة؟
4. ما أهم مهارات العمل الجديدة المرتبطة باقتصاد المعرفة، وكيف يمكن تنمية هذه المهارات لدى المرأة العربية؟      
5. إلى أى مدى يمثل الفهم الخاطئ لبعض التشريعات الدينية حائلا دون ممارسة المرأة لدورها كشريك كامل للرجل؟
 
 
 
يجري تقدير عدد الأميين ونسبتهم المئوية إما بتعداد السكان أو بالتقدير الإحصائي الحيوي لفئات الكبار من عمر15 سنة فما فوق. وهذا التقدير مازال غير دقيق لأنه، في الغالب، يستند إلى أدنى مستويات محو الأمية الهجائية، الذي يوازي تعليماً أساسياً للصغار مدته أربع سنوات. وعندما  يحسب وفقاً لمعايير محو الأمية الوظيفية أو الحضارية قد ترفع النسبة إلى قرابة30% إلى50% من التقديرات. ويقدر عدد الأميين في العالم في أواسط التسعينات بقرابة ألف مليون أمي ونسبتهم المئوية قرابة 28% من الكبار ممن هم في عمر15 سنة فما فوق، في حين يبلغ عدد الأميين في البلاد العربية قرابة 60 مليوناً، ونسبتهم المئوية قرابة 45% ، وتزداد هذه النسبة لدى الإناث والريفيين ولاسيما في بعض الأقطار العربية، وهكذا يتفاوت أعداد الأميين في الأقطار العربية كما تتباين نسبة الأمية من قطر إلى آخر وتتباين باختلاف سنة الإحصاء أو التقدير لأعداد الأميين ونسبهم.
يجري تقدير عدد الأميين ونسبتهم المئوية إما بتعداد السكان أو بالتقدير الإحصائي الحيوي لفئات الكبار من عمر15 سنة فما فوق. وهذا التقدير مازال غير دقيق لأنه، في الغالب، يستند إلى أدنى مستويات محو الأمية الهجائية، الذي يوازي تعليماً أساسياً للصغار مدته أربع سنوات. وعندما  يحسب وفقاً لمعايير محو الأمية الوظيفية أو الحضارية قد ترفع النسبة إلى قرابة30% إلى50% من التقديرات. ويقدر عدد الأميين في العالم في أواسط التسعينات بقرابة ألف مليون أمي ونسبتهم المئوية قرابة 28% من الكبار ممن هم في عمر15 سنة فما فوق، في حين يبلغ عدد الأميين في البلاد العربية قرابة 60 مليوناً، ونسبتهم المئوية قرابة 45% ، وتزداد هذه النسبة لدى الإناث والريفيين ولاسيما في بعض الأقطار العربية، وهكذا يتفاوت أعداد الأميين في الأقطار العربية كما تتباين نسبة الأمية من قطر إلى آخر وتتباين باختلاف سنة الإحصاء أو التقدير لأعداد الأميين ونسبهم.
يجري تقدير عدد الأميين ونسبتهم المئوية إما بتعداد السكان أو بالتقدير الإحصائي الحيوي لفئات الكبار من عمر15 سنة فما فوق. وهذا التقدير مازال غير دقيق لأنه، في الغالب، يستند إلى أدنى مستويات محو الأمية الهجائية، الذي يوازي تعليماً أساسياً للصغار مدته أربع سنوات. وعندما  يحسب وفقاً لمعايير محو الأمية الوظيفية أو الحضارية قد ترفع النسبة إلى قرابة30% إلى50% من التقديرات. ويقدر عدد الأميين في العالم في أواسط التسعينات بقرابة ألف مليون أمي ونسبتهم المئوية قرابة 28% من الكبار ممن هم في عمر15 سنة فما فوق، في حين يبلغ عدد الأميين في البلاد العربية قرابة 60 مليوناً، ونسبتهم المئوية قرابة 45% ، وتزداد هذه النسبة لدى الإناث والريفيين ولاسيما في بعض الأقطار العربية، وهكذا يتفاوت أعداد الأميين في الأقطار العربية كما تتباين نسبة الأمية من قطر إلى آخر وتتباين باختلاف سنة الإحصاء أو التقدير لأعداد الأميين ونسبهم.
 
التوصيات العامة لتمكين المرأة العربية في مواجهة التحديات:
مواجهة التحديات التى تعترض المرأة العربية وخروجها من دائرة الشقاء المفرغة التي تكبلت وكبلت نفسها  بها وتمكينها وتعزيز دورها فى الحياه العامة، يتطلب أولا منها ان تعي بأهمية دورها في المجتمع وإدراكها بأهمية التعليم في تحسين قدرتها على المطالبة بحقوقها. ويتطلب من المرأة العربية التعرف على ما يلي:
1. التعرف على الاتفاقيات والمعاهدات والتشريعات الدولية والاقليمية والمحلية المعنية بحقوق المرأة واهمها حقها المكتسب في التعليم.
2. استكشاف الفرص المتاحة فى التحولات الهيكلية التى يشهدها المجتمع الدولى وفى مقدمتها العولمة وما يرتبط بها من ثورة فى عالم تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتى يمكن تعظيم الجوانب الايجابية بها ذات الصلة بالمرأة مما ينعكس فى نهاية المطاف على وضع تنمية المرأة وتوسيع فرص الحياة لديها.
3. الكشف عما تنص عليه الدساتير العربية فيما يتعلق بالمرأة عامة وتنميتها خاصة ويشمل ذلك جملة القوانين والتشريعات، والتعديلات الحدثية التى أصدرتها كل دولة عربية على حدة سواء بمبادرة منها أو كاستجابة لمقتضيات مقررات المؤتمرات الدولية للمرأة أو حتى من قبيل التعامل مع الضغوط الدولية. وتحمل مسؤولياتها من أجل إلتزام هذه الدول بالقوانين أو تغيير القوانين والتشريعات التي تحد من تطلعاتها.
4. البحث فى جوانب الثقافة العربية الاسلامية التى تدعو فى مجملها إلى الانتصار لحقوق المرأة ومشاركتها الرجل فى كافة أوجه الحياة، وتحمل مسؤولياتها في الكفاح ضد الجوانب التي تقف حجر عثرة أمام المشاركة المتساوية ودون تمييز مع الرجل.
 
 
 
مركز إبداع المعلم
